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ال السؤ

، وع من الطلاق ا الن ى مع حالة هذ ما يتماش ها ب وج لى ز ة إ ن مي اء الث ي يره من الأش لع تريد أن تعيد مهرها وغ خُّ  السيدة التي حصلت على ال

ول المهر ب وج عن ق ع الز ن ا امت ذ عل؟ هل يصحّ الطلاق إ ف ي أن ت غ ب ن ا ي ماذ ها. ف ء من ي ول أيّ ش ب ض ق ه رف ، لكن حها الطلاق وج على من ق الز واف

؟ رية ي ات الخ معي عها للج لك أن توزّ عد ذ ها ب ها على الطلاق على أيّ حال؟ وهل يمكن ق ة وواف ن مي اء الث ي والأش

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ر ي ن كان على غ ، وإ ن ائ هو طلاق ب عها لمال، ف ن كان على عوض كردها للمهر أو دف إ لع، ف ظ الخ لف ، وليس ب ظ الطلاق لف صال ب ف ا تم الان ذ إ

. ي ان ا كان هو الطلاق الأول أو الث ذ عي إ هو طلاق رج ، ف عوض

ديد. عقد ج لا ب ه إ لي ع إ ه، ولا ترج انت من عها: ب ت العدة دون أن يراج قض ا ان ذ إ ، ف لاث حيض لمن كانت تحيض وعدة الطلاق ث

ا: ي ان ث

لع؟ هل يصح الخ ، ف وج أي عوض ذ الز ا لم يأخ ذ إ لع، ف ظ الخ لف صال ب ف ا تم الان ذ إ

لك قولان لأهل العلم: ي ذ ف

ق ها كما سب ، والعدة من ة عي ة رج ، وقعت طلق ن نوى الطلاق ذ إ ئ ن مهور. وحي هب الج ا مذ ، وهذ دون عوض لع لا يصح ب القول الأول: أن الخ

. ات لاث حيض ث

. هب مالك ، وهو مذ لع يصح دون عوض : أن الخ ي ان والقول الث

.)337 /7( " ي ن " )2/ 351(، "المغ ة الدسوقي ي ر: "حاش ظ وين

ة واحدة على ديد، وكون عدتها حيض عقد ج لا ب ه إ ت وج وج ز ع الز لا يملك أن يرج ؛ ف ة ون ن ي : حصول الب لع أمران رتب على صحة الخ ويت

ح. الراج

تْ دَ تَ ا افْ مَ ي ا فِ مَ هِ لَيْ احَ عَ نَ جُ لاَ  وله تعالى : )فَ ير عوض أو بمحرم لم يصح ( لق غ العها ب ن خ مين رحمه الله : " قوله : )وإ ي ن عث يخ اب قال الش

.  هب ا هو المذ داء ، وهذ داء ؟! لا ف ين الف أ ير عوض ف العها على غ ا خ ذ إ رة : 229 ، ف ق ( الب هِ بِ
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:  أمرين لك ب ير عوض ، وعلل ذ العها على غ يخ الإسلام : يصح أن يخ وقال ش

لع ، ثم العته على ألف ريال ، وتم الخ ها لو خ ن كما أ ، ف يره من الحقوق ، كغ لا حرج اره ف ي ت اخ ا أسقطه ب ذ إ وج ، ف أحدهما : أن العوض حق للز

.  ه لا عوض ن ا من أول الأمر على أ ق ف ا ات ذ لك إ كذ لا حرج ، ف ه ، ف رأها من ب أ

ة مدة العدة على ق ف اً، لكانت الن عي ه لو كان الطلاق رج ؛ لأن اق ف ها من الإن ها تسقط حق ؛ لأن العها على عوض ه يخ ن إ العها ، ف ا خ ذ ه إ ن ي : أ ان الث

وج ، وهو قد أسقط الحق ة على الز ق ف ي لها من الن هي قد أسقطت الحق الذ اً ، ف لت له عوض ذ ها ب ن كأ ه ، ف ة علي ق ف لا ن ه ، ف العت ا خ ذ إ وج ، ف الز

ع . لا مان لع ، ف ي الخ اطهما ف سق إ ا ب ي ا رض ذ إ ة ، ف وج ة مدة العدة حق للز ق ف وج ، والن عة حق للز الرج عة ، ف ي له من الرج الذ

تْ دَ تَ ا افْ مَ ي ا فِ مَ هِ لَيْ احَ عَ نَ جُ لاَ  ل : )فَ ا قال الله عزّ وج لا بعوض ، ولهذ ه إ ت وج ارق ز وج لا يف الب أن الز أن الغ آية : ب ال يب عن الاستدلال ب ويج

. ) هِ بِ

رح الممتع" )12/476( . تهى من "الش ه " ان ة عن ق ف اط الن لع على عوض ، وهو إسق ة خ ق ي ي الحق ه ف د ؛ لأن ي يخ رحمه الله ج اله الش وما ق

لع: ن الخ ي ن الطلاق ، وب ي رق ب ن الف ي ب ا يت هذ وب

. لاث حيض -، وعدته ث ي ان ا كان الطلاق الأول أو الث ذ ا-إ عي ا رج لا عوض : يقع طلاق الطلاق ب ف

قدم. ا، كما ت عي يصح طلاقه، ويكون رج ، ف ير عوض ها على غ العها، ولكن يطلق لا يخ لع، ف ها للخ وج ة قد تدعو ز والمرأ

. ة واحدة ، وعدته طلق ة ون ن ي د الب ي ، ويف ات سخ لا يحسب من عدد الطلق هو ف لع: ف وأما الخ

ا: الث ث

ر أملاكها. هي كسائ ها، ف ها، أو تتصدق ب هب ها أو أن ت ظ ب ف ة ولها أن تحت وج قى على ملك الز ب ها ت ن إ وج المهر والهدايا، ف ذ الز ا لم يأخ ذ إ

والله أعلم.
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